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 ملخص:
یحتل الإستجواب مكان الصدارة في الدعوى  

ي یقوم الجنائیة، ویرجع ذلك للدور الكبیر الذ
التحقیق الابتدائي، بإعتباره  بھ في مرحلة

الاجراء الوحید الذي یأخذ فیھ المنھم صفة 
 ایجابیة تتیح لھ مشاركة فعالة بالنسبة لكل ما

یجري بشأنھ، حیث ترتب لھ أھم الحقوق وھو 
حق الدفاع والذي یفوق ما یرتبھ علیھ الإتھام 

 من أھمیة.
ملة من وھذا ما دعا المشرع إلى إحاطتھ بج

القواعد والضمانات یتعین مراعاتھا تحت 
 طائلة البطلان. 

 
  

 Résumé : 
 L’interrogatoire occupe dans l’action 
pénale une place primordiale, vu le rôle 
important qu’il effectue au stade de 
l’instruction préparatoire, est également 
la seule procédure où l’accusé prend 
une qualité « positive » lui permettant 
une participation effective dans toute la 
procédure d’enquête lui concernant. En 
effet l’interrogatoire procure à l’accusé 
l’un des droits les plus importants qui 
est le droit de défense, ce qui a porté le 
législateur algérien à instaurer des 
règles et garanties a respecter 
obligatoirement sous peine de nullité de 
la procédure de l’instruction 
préparatoire.     

 

 خروفة غانیة
 كلیة الحقوق

 جامعة الإخوة منتوري
 قسنطینة 

 مقدمّة:
الإستجواب من أھم اجراءات  یعد

الدعوى الجنائیة، فھو الذي یربط 
بین جمیع وقائعھا ویبحث في مدى 
جدیتھا لتحقیق ھدفھا الأول في 

الحقیقة وتوقیع  الوصول إلى
 العقاب على المذنب.

ان الإستجواب ھو مناقشة المتھم 
من تفصیلیا في التھمة المنسوبة الیھ 

طرف جھة التحقیق، ومطالبتھا لھ 
في الادلة القائمة ضده رأیھ  بإبداء

وذلك قصد  تسلیما، اما تفنیدا او
 استظھارھامحاولة كشف الحقیقة و

 بالطرق القانونیة.
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ت التحقیق، اذ أنھ لا یعتبر اجراء بحث عن ااستجواب المتھم اذن ذو طبیعة خاصة عن سائر اجراء    
ر الیھ ایضا على انھ وسیلة  دفاع حیث یسمح لھ ظالحصول على اعترافات من المتھم، بل ین ادلة وراء

وبكل ما یوجد ضده من ملف الدعوى من قرائن معینة ویتیح  إلیھبالاتھامات المقدمة بان یحاط علما 
 التي تساعده على كشف براءتھ. بالإیضاحاتالفرصة امامھ لكي یدلي 

لتوجیھ  بتدائي،في التحقیق الإ المتخذةالاستجواب على ھذا النحو یمثل مرحلة مھمة من الاجراءات  
اد اھمیتھ تزداد خطورتھ، ولعل اخطر ما فیھ ھو الحاقھ بعیوب تؤدي ومثلما تزد الدعوى الجنائیة.

بالبريء ویلحق  الظلملانحرافھ عن المسار العادل لھ  وایا كانت اسبابھ فالنتیجة واحدة ھي ان یحیق 
 الضرر بھ. 

فقد نص المشرع الجزائري على قواعد وضمانات معینة بالنسبة  من اجل ھذه الاعتبارات جمیعھا، 
ھذا الاصل الذي یتطلب معاملة  وتنبثق جمیعھا من اصل البراءة في المتھم، ستجواب یتم في اطارھا،للا

 المتھم بوصفھ بریئا حتى تثبت ادانتھ.
غیر انھ لا یجوز ان یفھم من الاستجواب انھ طریق لتمكین المتھم من اثبات براءتھ فتلك البراءة اصل    

الاستجواب یتیح لھ الاطلاع على الادلة المقامة ضده لتفنیدھا   ولكن بإثباتھا،غیر مكلف  مفترض، وھو
 مواجھة اثرھا الفعلي في غیر صالحھ وذلك في اطار حق الدفاع الذي یتمتع بھ.

ستجواب في حد ذاتھ اجراء من اجراءات التحقیق ووسیلة من وسائل دفاع المتھم  كان الإ فإذاوعلیھ،  
تلك المزیة یتعین ان یكون صحیحا خالیا من العیوب الامر الذي وضمانة من ضماناتھ فانھ لكي یحقق 

 ؟یستدعي منا طرح التساؤل حول الحالات التي یمكن معھا ترتیب بطلان استجواب المتھم ان وجدت
تناولنا في المبحث الاول منھ بطلان  عن ھذه الاشكالیة حاولنا تقسیم عملنا ھذا الى مبحثین، للإجابة 

بطلان الاستجواب عند  وتناولنا في المبحث الثاني منھ، الفة القواعد الشكلیة لھ،الاستجواب عند مخ
 مخالفة القواعد الموضوعیة لھ.

 لإستجوابالناشئ عن مخالفة القواعد الشكلیة لبطلان المبحث الأول: ال
الشكلیة نظرا لأھمیة الاستجواب لإستجلاء الحقیقة، فقد أحاطھ المشرع الجزائري بجملة من الضمانات  

یتم في اطارھا، ویتعین مراعاتھا تحت طائلة البطلان سواء تعلق الأمر بالإستجواب عند الحضور الاول 
 (المطلب الأول)، أو الإستجواب في الموضوع (المطلب الثاني).

  المطلب الأول: بطلان الإستجواب عند الحضور الأول
، إجراء مھما في )1(تھم أمامھ لأول مرةیعد الإستجواب الذي یجریھ قاضي التحقیق عند مثول الم

التحقیق القضائي، وھو في واقع الأمر سؤالا للمتھم ولیس إستجوابا، لإكتفاء قاضي التحقیق بسؤال 
 المتھم عن ھویتھ وكما ھو منسوب إلیھ دون مناقشتھ.

یة ینبغي مجموعة من الإجراءات الشكل )2(من قانون الإجراءات الجزائیة 100ھذا وقد أوردت المادة 
 على قاضي التحقیق مراعاتھا تحت طائلة البطلان.

 الفرع الأول: بطلان الإستجواب عند عدم إعلام المتھم بالوقائع المنسوبة إلیھ
الأخیر التحقق من ھویتھ بالكامل، إسمھ،  ایتولى ھذ ،)3(عند مثول المتھم لأول مرة أمام قاضي التحقیق

مھنتھ وسوابقھ القضائیة، بعدھا یحیطھ علما بكل واقعة من الوقائع  لقبھ، سنھ، إقامتھ، حالتھ العائلیة،
 المنسوبة إلیھ.

ھذا ویجوز لقاضي التحقیق أن یعلم المتھم أیضا بالوصف القانوني للوقائع المنسوبة إلیھ حسب ورودھا 
 في الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقیق.

قبل علیھ، وما یستطیع تقدیمھ من أدلة تفند ذلك إن إعلام المتھم بھذا یؤدي بھ إلى معرفة مدى ما ھو م
 ضف إلى ھذا، فإن معرفة التھمة یؤدي إلى طمأنتھ إن كان بریئا. الإتھام، وھل ھو بحاجة إلى محام أم لا

م الشخص محل المتابعة ومن ایعد إعلام المتھم إذن بالوقائع المنسوبة إلیھ إجراء أساسیا حیث یجسد إتھ
 .)4(الذي یترتب البطلان على عدم الإلتزام بھاثم فھو من الإجراءات 

 الفرع الثاني: بطلان الإستجواب عند عدم تنبیھ المتھم بحقھ في عدم الإدلاء بأي تصریح
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تنبیھھ بحقھ في عدم الإدلاء بأي  ،بعد إعلام المتھم بالوقائع المنسوبة إلیھ ،یتعین على قاضي التحقیق
 .)5(ا یترتب على عدم مراعاتھ بطلان الإستجوابویعد ھذا التنبیھ إجراء جوھری ،تصریح

فإذا إلتزم المتھم الصمت  ،وعلى قاضي التحقیق التنویھ عن ذلك في المحضر الذي یحرره بھذه المناسبة
أما لو أراد الإدلاء بأقوال فلقاضي التحقیق أن یتلقاھا  ،ولم یدل بأي تصریح إنتقل إلى الإجراء الذي یلیھ

عد إستجوابا حقیقیا حیث یكون قاضي التحقیق في مركز المستمع فلا یمكنھ طرح غیر أنھا لا ت ،فورا
 أسئلة على المتھم ولا مناقشة تصریحاتھ ولا التشكیك في أقوالھ.

ھذا ویرى القضاء الفرنسي بأن الأقوال التي یدلي بھا المتھم بصفة عفویة عند مثولھ لأول مرة أمام 
قضى  ،. وبالمقابل)6(ستجواب المتھم في الموضوع ولو مرة واحدةقاضي التحقیق تكفي لإحترام قاعدة إ

بأن محضر الإستجواب الأولي الذي لا یتضمن أي قول یدلي بھ المتھم عفویا لا یحترم القاعدة 
 .)7(المذكورة

 الفرع الثالث: بطلان الإستجواب عند عدم تنبیھ المتھم بحقھ في الإستعانة بمحام 
ة أكبر قدر من إحترام حقوق المتھم، خول لھذا الأخیر حقھ في الإستعانة إمعانا من المشرع في كفال

، مع )8(بأن أوجب على قاضي التحقیق أن یخطر المتھم بھذا الحق لتمكینھ من إختیار محام عنھ ،بمحام
 ضرورة التنویھ عن ذلك في محضر الإستجواب تحت طائلة البطلان.

حقیق تعیین لھ محامیا یعین لھ قاضي التحقیق محامیا من أما إذا لم یختر محامیا وطلب من قاضي الت
فإذا تنازل المتھم صراحة عن الإستعانة بمحام ففي ھذه الحالة  ،تلقاء نفسھ، ینوه عن ذلك في المحضر

الشروع في إستجوابھ في الموضوع ومواجھتھ  ،بعد إثبات تنازلھ في المحضر ،یجوز لقاضي التحقیق
من حق المتھم الإطلاع على أوراق الإجراءات كما أنھ لیس من حقھ أن یبلغ ولا یكون  ،بأدلة الإتھام

 بالأوامر القضائیة.
 الفرع الرابع: بطلان الإستجواب عند عدم تنبیھ المتھم بوجود إخبار قاضي التحقیق بتغییر عنوانھ

باره بكل قیام قاضي التحقیق بتنبیھ المتھم بوجوب أخ ،من مقتضیات الإستجواب عند الحضور الأول
 تغییر یطرأ على عنوانھ، وأن یختار موطنا لھ في دائرة إختصاص المحكمة وھذا تحت طائلة البطلان.

بالمتھم الذي یتركھ قاضي التحقیق في حالة إفراج وإلا فما  ،رغم عدم النص علیھ ،ویتعلق الأمر ھنا
لغایة من وراء إتخاذه لھذا الفائدة من التنصیص علیھ طالما كان المتھم رھن الحبس المؤقت؟ ولعل ا
 الإجراء تكمن في ضمان مثول المتھم أمامھ عند طلبھ ووصول التبلیغات إلیھ.

ولما كان المبدأ یقضي بعدم جواز إستجواب المتھم في الموضوع عند مثولھ لأول مرة أمام قاضي 
فإن ھناك إستثناء أورده  ،التحقیق ولا إبلاغھ بالأدلة المتوفرة ضده ولا مساءلتھ بشأن مسؤولیتھ الجزائیة

إجراءات یجوز فیھما لقاضي التحقیق إستجواب المتھم عند الحضور  101المشرع ضمن نص المادة 
 ویتعلق الأمر بحالة وجود شاھد في خطر الموت أو وجود آثار أو دلائل على وشك الإختفاء. ،الأول

 المطلب الثاني: بطلان الإستجواب في الموضوع
بحیث تقتصر مھمتھ  ،التحقیق في الإستجواب عند الحضور الأول یكاد یكون سلبیا إذا كان دور قاضي

أو ما قد یبادر بالإدلاء بھ من  ،على إحالة الكلمة للمتھم وتسجیل ما یصرح بھ بخصوص ھویتھ
فإن دوره یصبح  ،علاوة على تبلیغھ التھم المنسوبة إلیھ وتنبیھھ إلى حقوقھ ،تصریحات تخص الموضوع

جابیة عند الإستجواب في الموضوع حیث یواجھ المتھم بأدلة الإتھام لیقول كلمتھ فیھا تسلیما بھا أكثر إی
 أو دحضا لھا.

 وبعد الإستجواب في الموضوع ضروري یعمل بھ وجوبا ولو مرة واحدة أثناء التحقیق. ،ھذا
انات وقواعد تكفل فقد أحاطھ المشرع بضم ،نظرا لخطورتھ وما یترتب علیھ من آثار على حقوق المتھم

حقوق الدفاع وتخص المتھم الذي طلب الإستعانة بمحام والتي یترتب على مخالفتھا ھي الأخرى 
 البطلان.

 الفرع الأول: بطلان الإستجواب في حالة عدم حضور محامي المتھم وعدم دعوتھ قانونا
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حیث لا یجوز  ،إجراءات جزائیة حضور محامي المتھم إستجوابھ في الموضوع 105تقضي المادة 
إجراءات على حق المتھم في إختیار  104ولھذا الغرض نصت المادة  ،إستجوابھ بدون حضور محامیھ

 محام أو عدة محامین للدفاع عنھ وعلى إخبار قاضي التحقیق بالمحامي الذي وقع الإختیار علیھ.
ھ قبل الإستجواب ویترتب على ھذه القاعدة وجوب إستدعاء المحامي برسالة موصى علیھا ترسل إلی

بیومین على الأكثر، غیر أنھ إذا كان للمتھم أكثر من محام فإنھ یكفي إستدعاء أحدھم تحت طائلة 
یخول لمحامي  ،، ذلك لأنھ في حالة إنعدام الإستدعاء الصحیح الذي یتم خلال الأجل القانوني)9(البطلان

الإستجواب وإلا أعتبر منتھكا لحقوق  ومن ثم یجب على قاضي التحقیق تأجیل ،المتھم التمسك ببطلانھ
فضلا عن بطلان الإجراء الذي یتعین على غرفة الإتھام  ،الأمر الذي یحملھ المسؤولیة التأدیبیة ،الدفاع

وذلك في إطار  ،أن تقرره من تلقاء نفسھا أو بناء على تظلم من المتھم أو محامیھ أو من وكیل الجمھوریة
 .)10(انون الإجراءات الجزائیةمن ق 159و  157أحكام المادتین 

 الفرع الثاني: بطلان الإستجواب في حالة عدم تمكین المحامي من الإطلاع على ملف الإجراءات
لكي یتمكن المحامي من آداء المھمة الملقاة على عاتقھ لابد أن یكون ملما بجمیع وقائع الدعوى المنسوبة 

 إجراءات التحقیق المفیدة نفیا أو إثباتا.وكل  ،إلى المتھم والأدلة والقرائن القائمة ضده
إجراءات جزائیة وضع ملف الإجراءات كاملا تحت طلب المحامي قبل كل  105ولھذا توجب المادة 

إستجواب بأربع وعشرین ساعة على الأقل، مع الأخذ بعین الإعتبار أن ھذا الإلتزام یخص محامي 
 .)11(ولو كان ھو نفسھ محامیالامتھم وحده ولا یتسفید منھ بأي حال المتھم حتى 

والأصل أن یتم الإطلاع على الملف بمكتب قاضي التحقیق غیر أنھ یجوز بصفة إستثنائیة أن یتم ذلك 
 بمكتب كاتب الضبط، وفي حالة تعدد المحامین فإنھ یكفي وضع الملف تحت طلب أحدھم.

خة ثانیة عن الإجراءات توضع مكرر إجراءات جزائیة قضاة التحقیق بتحریر نس 68ھذا وتلزم المادة 
مجوزة لمحامي الأطراف المؤسسین إستخراج صور عن  ،خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف

 ملف الإجراءات.
فإنھ یجوز  ،وإذا كانت القاعدة تقضي بوجوب إستجواب المتھم في حضور محامیھ أو بعد دعوتھ قانونا

لة ما إذا تغیب المحامي عن الحضور رغم في حا ،لقاضي التحقیق إستجوابھ في الموضوع في غیابھ
 أو إذا تنازل المتھم صراحة عن حضوره. ،تبلیغھ بصفة قانونیة

ولعل الغابة التي یتوخاھا المشرع من وراء تمكین المحامي من الإطلاع على ملف الإجراءات ھي عدم 
لملف من قبل، الأمر الإضرار بحقوق الدفاع ومنع مفاجأة المتھم ومحامیھ بأدلة لم تكن موضوعة في ا

الذي جعل "قارو" یستنتج من حق إطلاع محامي المتھم على الملف في الیوم السابق للإستجواب إلتزم 
 .)12(المحقق ضمنیا بوقف تحقیقاتھ ما بین إیداع الملف حتى تمام الإستجواب

 المبحث الثاني: البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الموضوعیة للإستجواب 
الإستجواب حقیقیا وقانونیا لابد وأن یكون القائم بھ محققا وفق ما یسمح بھ القانون، وسبب ذلك  لكي یكون

وھو  ،ھو أن الإستجواب یعد إجراء تحقیقیا یستھدف مواجھة المتھم بالأدلة القائمة، ومناقشتھ فیھا تفصیلیا
لة الإتھام فضلا عن البعد عن بإعتباره ھو الوحید الذي یجمع في یده أد ،ما لا یتأتى إلا للمحقق نفسھ

 .)13(مظنة التأثیر على المتھم أو الضغط علیھ من ضابط الشرطة القضائیة
 .)14(إن مثل ھذا الإجراء إذن تختص بھ سلطة التحقیق وحدھا دون غیرھا

لما كان الأمر كذلك، فإننا سنقصر الحدیث ضمن ھذا المبحث عن بطلان الإستجواب في ظل التأثیر على 
یجدھا متعددة  ،المتھم، ذلك أن من نظر في وسائل التأثیر على إرادة المتھم عند إستجوابھ وصورھا إرادة

وكثیرة وإن كان معظمھا یدور بین الإكراه المادي (المطلب الأول)، والمعنوي (المطلب الثاني)، وعلیھ 
 ،العیوب التي یقبل إعترافھافإننا سنتناول ھذه الوسائل بشيء من البحث حتى تبین ما الإرادة السلیمة من 

 ولا یصح إستجوابھا. ،وتلك المعیبة التي یبطل إعترافھا ،أو یصح إستجوابھا
 المطلب الأول: بطلان الإستجواب الذي یقع تحت تأثیر الإكراه المادي
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 ما لا یمكن التنازل عنھ لأي كان ،من المبادئ والقیم التي تملیھا الحضارة وتحكمھا القوانین الطبیعیة
وبأي صورة كان وجودھا ومن ھذا جمیع الوسائل التي تعطل إرادة المتھم وتؤثر فیھا تأثیرا مادیا مھما 
كان نوعھا وأیا كانت صورتھا، ومن بین ما یحصل بھ بطلان الإستجواب، العنف (الفرع الأول)، 

 الثالث).الإستجواب المطول (الفرع الثاني)، العقاقیر المخدرة والتنویم المغناطیسي(الفرع 
 الفرع الأول: بطلان الإستجواب الذي یقع تحت تأثیر العنف

العنف ھو كل قوة مادیة مباشرة خارجة عن المتھم لا قبل لھ بمقاومتھا تستطیل إلى المساس بجسمھ 
 .)15(ویكون من شأنھا أن تلحق بھ أذى، فتعطل إرادتھ أو تسلبھا نھائیا حیث تشل لدیھ حریة الإختیار

طالما أن بھ مساس بسلامة  ،ون ھذا الإكراه قد سبب ألما للمتھم أو لم یسبب شیئا من ذلكیستوي أن یك
 الجسم.

قص شعر المتھم أو شاربھ، طلاء وجھھ أو جسمھ بطلاء، ھتك عرضھ أو دفعھ بقوة،  ،ھذا ویعتبر عنفا
 .)16(وضعھ في زنزانة مظلمة قبل الإستجواب أو إستجوابھ في وقت متأخر من اللیل

یبطل الإعتراف الناتج عنھ حتى لو كان  ،تجواب الذي یتم تحت إستخدام العنف مھما كانت درجتھالإس
لأنھ جاء ولیدا إجراء باطل وھو إستجواب المتھم بالإكراه، ولا یعتد بالإعتراف  ،العنف في أقل درجاتھ

 كدلیل ضد المتھم لأنھ تعرض للعنف والتعذیب.
إلى وسائل الإكراه لحمل المتھم على الأولاد بأي قول یحمل دلیلا  لذلك یحضر على قضاة التحقیق اللجوء

ضده، بل أن المشرع لم یتردد في تجریم العنف كوسیلة للإعتراف، بل اعتبره جریمة معاقب علیھا 
 مكرر فقرة أخیرة من قانون العقوبات الجزائري. 110و 107بموجب نص المادتین 

 الفرع الثاني: بطلان الإستجواب المطول
إن الإستجواب الذي یتم وفق أحكام القانون یعد إجراء صحیحا ویصح كل ما یترتب علیھ، لكن قد یتخذ 

وحكم الإعتراف  ،منھ ومن طریقة إجرائھ ومدتھ وسیلة للضغط على المتھم للإعتراف، فما ھو حكمھ
 الناتج عنھ؟.

ستجواب بقصد تحطیم أعصابھ قد یلجأ المحقق في نطاق إستجواب المتھم إلى إرھاقھ بإطالة فترة الإ
وتضییق الخناق علیھ، حتى یضطره إلى محاولة الخروج مما ھو علیھ من سكوت أو نكران بأي طریق 

 .)17(كان
إن ھذا الأسلوب منتقد لكونھ یمس حریات الأفراد من جھة، وتحایل على مبدأ الشرعیة من جھة أخرى، 

فإن قاضي التحقیق لھ ما یبرر  ،لم ینص علیھ قانونا ذلك لأن ھذا الأخیر إذا كان یمنع إتخاذ أي إجراء
تصرفھ لكون الإستجواب من ضمن الإجراءات المسموح بھا لھ، كما أن القانون قد ترك لھ فیھ السلطة 

 التقدیریة في المكان والوقت المناسبین اللذین یراھما صالحین لإجراءاتھ.
 ،قیق أن یقوم بالإستجواب وفق ما یراه مناسباأن القانون وإن سمح لقاضي التح ،مع ھذا یمكن القول

إلا أنھ قید بشرط عدم إحباط حقوق الدفاع، وإستجواب كھذا یصل  ،وأعطي السلطة التقدیریة في ذلك
بالإنسان إلى ساعات متأخرة من اللیل تضعف إرادتھ وتفقده السیطرة على أعصابھ یعد من ابرز مظاھر 

 .)18(ة الإختیارالإكراه المادي المفقد للإنسان حری
ولذلك تبطل  ،ومما لا شك فیھ أن الإستجواب المطول یرھق المتھم ویستنفد قواه ویؤثر في إرادتھ

 الإعترافات الصادرة منھ اثناء أو عقب ھذا الإستجواب. 
لذلك، فإن تعمد قاضي التحقیق إطالة الإستجواب بھدف إرھاق المتھم والحصول على إعتراف منھ في 

عبة، یخرج مثل ھذا الفعل القاضي من حیاده، لذلك یجب علیھ أن یلتزم سبیل الحیاد ظروف نفسیة ص
التام خلال جمعھ للأدلة أثناء التحقیق، لأنھ یعتبر القاعدة الأولى لسلطات التحقیق وأحد الأسس الجوھریة 

 .)19(للإجراءات الجنائیة
یر مدى طول مدة الإستجواب من عدمھ، والملاحظ ھو عدم وجود معیار محدد یمكن الإستناذ إلیھ في تقر

 وبالتالي فھي مسألة موضوعیة متروكة لسلطة قاضي التحقیق تحت رقابة محكمة الموضوع.
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إن ھذا الأمر ھو ما جعل بعض التشریعات تتجھ إلى النص على إستبعاد اللجوء للإستجواب المطول 
تحدید الوقت الذي یتم خلالھ الإستجواب، ، والقانون الفنلندي الذي ذھب إلى حد )20(كالقانون الھولندي

حیث اشترط أن یتم بین الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساءا، على أن لا یستوجب المتھم مدة تزید 
 .)21(على إثني عشر ساعة مرة واحدة

 الفرع الثالث: بطلان الإستجواب الذي یقع تحت تأثیر العقاقیر المخذرة أو التنویم المغناطیسي
 لھما تباعا كمایلي:سنتناو

 بطلان الإستجواب الذي یقع تحت تأثیر العقاقیر المخذرة -1
حالة نوم عمیق تعقبھ یقظة بعد حوالي عشرین العقاقیر المخذرة ھي مواد یتعاطاھا الشخص فتؤدي إلى 

دقیقة ویفقد الشخص أثناء نومھ القدرة على الإرادة والإختیار ویكون أكثر قابلیة للإیحاء والمصارحة 
والتعبیر عن مشاعره وبذلك یمكن إكتشاف الدوافع والرغبات وما یحاول أن یخفیھ وھو في حالة 

 .)22(الشعور
تقلل من سیطرة الشخص على إرادتھ وتعطل ملكة  -ا كانت تسمیتھا العلمیةأی-وبما أن ھذه العقاقیر 

الإنتباه لدیھ، بحیث تجعلھ یسترسل في الكلام بغیر قصد مما یشوب إرادتھ الحرة، وبالتالي یحظر على 
المحقق إستعمالھا مع المتھم عند إستجوابھ والحصول منھ على أي قول أو دلیل، وإذا تم الإستجواب بھذه 

وسیلة كان باطلا وكذلك الأدلة الناتجة عنھ لأن ھذه الوسیلة ولا شك تعتبر ضربا من ضروب الإكراه ال
 .)23(المادي الذي یعطل إرادة المتھم الحرة

لذلك یبدو أن إستعمال ھذه العقاقیر في المجال القانوني للبحث عن الأدلة قد لاقى معارضة شدیدة من 
ء إلیھ للحصول على معلومات لما في ذلك من إعتداء على حقوق الفقھ، حیث رفض غالبیتھم الإلتجا

 .)24(الإنسان، فضلا عن أن الوسیلة غیر مؤكدة علمیا
 بطلان الإستجواب الذي یفھم تحت تأثیر التنویم المغناطیسي  -2

من المسلم، بغیر حاجة إلى نص، أن التنویم المغناطیسي غیر مشروع، حیث ینوم المتھم تنویما 
یا ویستجوب وھو مستغرق في النوم فیخضع لإیحاء منومھ بإجابات معینة، فیجیب على كل مغناطیس

سؤال یوجھ إلیھ دون المقدرة على ما كان یكتمھ وفي ھذه الحالة یفقد المتھم السیطرة على إرادتھ ولا 
ما یأتیھ  یعود قادرا على التحكم في مشاعره، وإنما یكون خاضعا لإرادة المنوم فیكون بذلك مكرھا على

 .)25(من أفعال
إن التنویم المغناطیسي بھذا الشكل، یجرد المتھم من كل إدراك وحالة اللاوعي تحرمھ من إستعمال 
حقوقھ المشروعة للدفاع عن نفسھ، الأمر الذي دفع ببعض التشریعات إلى حظر تنویم المتھم مغناطیسیا 

. )26(إجراءات 36لتشریع الألماني في المادة أثناء إستجوابھ للحصول على إعترافات منھ، ومن بینھا ا
كما نبذ الفقھ والقضاء إستعمال ھذه الطریقة، كونھا تشكل إعتداء صارخا على حقوق المتھم وضماناتھ 
في الدفاع، في حین لم نعثر في القضاء الجزائري على حكم یفصح عن بطلان الإستجواب تحت تأثیر 

لنسبة للقضاء الأمریكي الذي إتجھ إلى إستبعاد الإعتراف الناتج عن التنویم المغناطیسي، كما ھو الشأن با
 التنویم المغناطیسي واعتباره غیر مقبول لحرمانھ المتھم من حقوقھ الدستوریة.

 المطلب الثاني: بطلان الإستجواب الذي یقع تحت تأثیر الإكراه المعنوي
كون ذا أثر ملموس بل یوجد بجانبھ الإكراه لا یشترط في الإكراه الذي یبطل أثر الاستجواب دائما أن ی

المعنوي الذي یغیر اتجاه إرادة الشخص، سواء أكان موجھ إلى شخص المتھم ذاتھ أم إلى الغیر، ولكن لھ 
تأثیر نفسي على المتھم، ومن بین ما یحصل بھ بطلان الإستجواب، الوعد (الفرع الأول)، تحلیف المتھم 

 ستعمال وسائل الحیلة والخداع (الفرع الثالث).الیمین (الفرع الثاني)، وكذا ا
 الفرع الأول: بطلان الإستجواب الذي یقع تحت تأثیر الوعد

الوعد كل فعل أو قول یفید في بعث الأمل والطمأنینة لدى المتھم في شيء یتحسن بھ مركزه من الإتھام 
 ،)27(أو الاحجام عن الإعتراف إذا اعترف بالجریمة، على أن یكون للمتھم في الوقت نفسھ حریة الاقدام



 خروفة غانیة 

173 
 

وھو لذلك سبب للریبة في الإعتراف الناتج عن الإستجواب من شأنھ أن یھدد قوة الأخیر كدلیل في 
 الإثبات الجنائي.

وعلى ھذا الأساس فإن الوعد لكي یعد معدما للإرادة أو معیبا لھا، ومن ثمة مبطلا للإجراءات لابد وأن 
 حة لھا علاقة واتصال بالإتھامات المقامة ضد المتھم.یكون محتویا على میزة أو مصل

أما إذا كان الوعد لا یتعلق بالإتھام أو ملابساتھ، فإن ھذا لا یعد مؤثرا على التصریحات التي یكون قد 
 .)28(أدلى بھا، ولا یؤدي من ثمة إلى إستبعادھا من الأدلة

ھ، أو بالعفو عنھ، أو بالإفراج عنھ، أو ومن صور الوعد المبطل للإجراءات، وعد المتھم بعدم محاكمت
بعدم تقدیم الإعتراف كدلیل ضده في المحاكمة، أو بتخفیف العقوبة التي ستوقع علیھ، أو التغاضي عن 
محاكمتھ عن بعض التھم إذا إعترف ببعضھا الآخر، أو وعدا بعدم المساس بزوجتھ وأولاده أو أي 

 .)27(شخص عزیز علیھ
لق الأقوال التي یدلي بھا المتھم نتیجة ھذا الإغراء بموضوع الإتھام، فلا یكون لھذا وعلى ھذا، فإذا لم تتع

الإغراء أو الوعد أثر في الإعتراف، أما إذا صدر الإعتراف نتیجة لذلك الوعد كان باطلا حتى ولو كان 
الإختیار بین حقیقیا، طالما صدر نتیجة تأثره بھذا الوعد، وذلك لما لھ من تأثیر على حریة المتھم في 

الإنكار والإعتراف، فیؤدي إلى حملھ على الإعتقاد بأنھ سیجني من وراء ھذا الإعتراف فائدة أو یدفع بھ 
 عن نفسھ ضررا.

ویعد الإعتراف صحیحا إذا كانت الفائدة التي ستعود على المتھم نتیجة لھذا الوعد متناسبة مع الضرر 
م یكن من شأنھا أن تدفع الشخص العادي إلى إعتراف غیر الذي سیمسھ من الإعتراف بالجریمة، والتي ل

حقیقي كالوعد لمكافأة مالیة أو عینیة إذا إعترف  بالجریمة، إذا لم یكن من المتصور أن یتنازل شخص 
 .)29(بريء بإرادتھ عن حریتھ، أو یفرط في حیاتھ مقابل جائزة مالیة أو عینیة

بالتالي الإعتراف الناتج عنھ، فإذا اعترف المتھم نتیجة لأمل كما أن التوھم بالوعد لا یبطل الإستجواب و
دون أن یكون ذلك بناء على وعد من قاضي -راوده في إحتمال العفو أو الإفراج أو عدم المحاكمة 

 فیعتبر إستجوابا صحیحا واعترافا مقبولا متى ثبت أنھ كان صادقا في إعترافھ ومطابقا للحقیقة. -التحقیق
قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري قد أكد على معاقبة كل من یستعمل  236ة وبالرجوع للماد

الوعود أو العطایا أو الھدایا أو الضغط أو التھدید أو التعدي أو المناورة أو التحایل لحمل الغیر على 
دج أو  2000إلى  500الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

 بإحدى ھاتین العقوبتین.
 الفرع الثاني: بطلان الإستجواب الذي یقع بعد تحلیف المتھم الیمین

من قانون الإجراءات الجزائیة أن یحلف  93إذا كان المشرع الجزائري قد ألزم الشاھد ضمن نص المادة 
الصدق في أقوالھ، فإن ذلك یمینا قبل أداء شھادتھ بأن یشھد بالحق و لایقول إلا الحق بھدف حملھ على 

 الإلزام لا یسري على المتھم لمخالفتھ المبادئ الدستوریة ووثیقة حقوق الإنسان. 
فلا یجوز لقاضي التحقیق عند إستجواب المتھم أن یحلفھ الیمین لقول الحق، لأن في ذلك إعتداء على 

حرج، ومن القسوة أن نضع  حریة المتھم في الدفاع عن نفسھ وإبداء أقوالھ كما أنھ یضعھ في مركز
المتھم بین خیارین كلاھما أصعب من الآخر، بین مصلحتھ في حلف الیمین كذبا فیخالف ضمیره الدیني 

 والأخلاقي، وبین أن یقر بالحقیقة ویدین نفسھ بنفسھ ویعرضھا للعقاب.
في إبداء أقوالھ، وإنما  غیر أن حلف المتھم الیمین أثناء إستجوابھ من تلقاء نفسھ، لا یعتبر تقییدا لحریتھ

 .)30(ھو أسلوب للدفاع ورخصة یدعم بھا المتھم أقوالھ لیبت الثقة في صدق إقراراتھ
أجمع  )31(وعلى الرغم من خلو قانون الإجراءات الجزائیة من نص یجرم تحلیف المتھم الیمین، فإن الفقھ

مین وحلفھا، فإن ذلك یعتبر من قبیل على أن مخالفة تلك القاعدة تعیب الإستجواب، فإذا وجھ للمتھم الی
الإكراه المعنوي على ذكر الحقیقة، وھو ما یترتب علیھ بطلان الإستجواب وجمیع الأدلة المستمدة منھ 
ومن بینھا الإعتراف، وھذا البطلان متعلق بالنظام العام، ومن ثمة فإنھ لا یجوز للمتھم أن یتنازل عنھ، 

 قبل إستجوابھ. ولا یصح لھ أن یطلب تحلیفھ الیمین
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  الفرع الثالث: بطلان الإستجواب الناجم عن إستعمال وسائل الحیلة والخداع
تقتضي الحیلة أن یأتي الشخص أعملا خارجیة یؤید بھا أقوالھ الكاذبة ویستر بھا غشھ، لأن الكذب 

نوع من  . وھي تنطوي على)32(المجرد لا یكفي لتكوین الحیلة، بل یجب تأییده بمظاھر خارجیة تعززه
التدلیس الذي یوقع المتھم في الغلط فیعیب إرادتھ، وطالما ھي كذلك، فإن الإستجواب یقع باطلا كما تبطل 

 الأدلة المستمدة منھ ومن بینھا الإعتراف.
ومن أمثلة التحایل غیر المشروع، أن یوھم المحقق المتھم أثناء إستجوابھ بأن شریكھ في الجریمة قد 

عینا قد شاھده وھو یرتكب الجریمة، أو إیھامھ بوجود أدلة معینة، فكل ھذه اعترف، أو أن شخصا م
 الوسائل الخادعة تفسد حریة المتھم في الإختیار وتعیب إراداتھ.

وعلى قاضي التحقیق أن یتحقق من وجود علاقة سببیة بین الأدلة المستخلصة من الإستجواب والحیلة 
علاقة بین الأمرین فلا جناح علیھ إذا ھو إستند في حكمھ علیھا، غیر المشروعة، فإذا بدا لھ أنھ لا توجد 

وكل ما علیھ أن یوضح إنقطاع الرابطة السببیة وإلا كان حكمھ ناقص البیان، ومن الحیل التي قد یلجأ 
إلیھا قاضي التحقیق الحصول على إعترافات من المتھم، الإستماع خلسة إلى المحادثات وتسجیل أقوال 

 ة.المتھمین خلس
 الخاتمة:

الإستجواب إجراء ھام من إجراءات التحقیق یھدف إلى الوقوف على حقیقة التھمة من نفس المتھم أو  
إجراءات جزائیة من  100الوصول فیھا على إعتراف منھ یؤیدھا أو دفاع ینفیھا أن كل ما ورد في المادة 

لان الإستجواب عند الحضور واجبات، فرضھا المشرع على قاضي التحقیق یترتب على مخالفتھا بط
 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائیة. 157الأول وما یتلوه من إجراءات طبقا لما تنص علیھ المادة 

تھدف إلى ضمان حقوق الدفاع التي تعتبر حقا وواجبا بمقتضاھا یلتزم قاضي  105إن مقتضیات المادة  
امي المتھم قبل كل إستجواب بأربع وعشرین التحقیق بوضع ملف إجراءات التحقیق تحت تصرف مح

ساعة على الأقل، ویعتبر كل إمتناع عن تسلیم الملف في الأجل وكل تعطیل في تسلیمھ أو مماطلة فیھما 
مساس بحقوق الدفاع یمكن إثارتھ أمام قاضي التحقیق كوسیلة قانونیة لتأجیل الإستجواب أو أمام غرفة 

 الإتھام كسبب البطلان.
یتمتع بھ قاضي التحقیق من سلطة تقدیریة في إختیار إجراءات التحقیق التي یرى ضرورة رغم ما  

إتخاذھا البحث عن الحقیقة، إلا أن سلطتھ ھذه مقیدة بمبدأ مشروعیة الدلیل وبالتالي، فإن كل إجراء 
لعدم  محظور قانونا لا یجوز لھ مباشرتھ ولو كان مفیدا في كشف الحقیقة وإلا كان ما أجراه باطلا

مشروعیتھ، وعلیھ فإن الإستجواب الذي یباشره یجب أن یتم في ظروف لا تأثیر فیھا على إرادة المتھم 
وحریتھ في إبداء أقوالھ ودفاعھ فإذا توافر ظرف من الظروف التي تعدم إرادة المتھم أو تشوبھا بعیب، 

 كان الإستجواب باطلا ولا یصح الإعتماد على ما جاء فیھ.
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